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  :  
یعالج ھذا المقال موضوعا مھما یتعلق ببیان دور القواعد العرفیة في تعزیز احترام القانون 
الدولي في النزاعات المسلحة الداخلیة، وھذا من خلال بیان أھمیة القواعد العرفیة في تجاوز المشاكل 

إضافة إلى  القانون الانساني،الإجرائیة المتعلقة بعدم تصدیق الكثیر من الدول على بعض صكوك 
زیادة ، من غیر الدول أطرافا في ھذه الصكوك لین الآخرین في النزاعات المسلحة

على ھذا تلعب القواعد العرفیة دورا مھما في حل الكثیر من الاشكالیات القانونیة والعملیة الناتجة عن 
  .الداخلیةالطبیعة المعاصرة والمعقدة للنزاعات المسلحة 

القواعد  –النزاعات المسلحة الداخلیة  –القانون الدولي الانساني : الكلمات المفتاحیة
 . المادة الثالثة المشتركة

Abstract 
 This article deals with an important issue concerning the role of 

customary rules in promoting the respect of international humanitarian law 
in internal armed conflicts by stating the importance of these rules in 
overcoming the procedural problems related to the non-ratification by some 
states of the treaties of humanitarian law.  End  the other actors as armed 
groups are not a party to these treaties. Furthermore, customary rules play a 
prominent role in solving many of the legal and practical problems po
the contemporary and complex nature of internal armed conflicts
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:  ملخـــــــــص 
یعالج ھذا المقال موضوعا مھما یتعلق ببیان دور القواعد العرفیة في تعزیز احترام القانون 
الدولي في النزاعات المسلحة الداخلیة، وھذا من خلال بیان أھمیة القواعد العرفیة في تجاوز المشاكل 

الإجرائیة المتعلقة بعدم تصدیق الكثیر من الدول على بعض صكوك 
لین الآخرین في النزاعات المسلحةعدم اعتبار الفاع

على ھذا تلعب القواعد العرفیة دورا مھما في حل الكثیر من الاشكالیات القانونیة والعملیة الناتجة عن 
الطبیعة المعاصرة والمعقدة للنزاعات المسلحة 

الكلمات المفتاحیة
المادة الثالثة المشتركة –العرفیة 

This article deals with an important issue concerning the role of 
customary rules in promoting the respect of international humanitarian law 
in internal armed conflicts by stating the importance of these rules in 

ratification by some 
states of the treaties of humanitarian law.  End  the other actors as armed 
groups are not a party to these treaties. Furthermore, customary rules play a 
prominent role in solving many of the legal and practical problems posed by 
the contemporary and complex nature of internal armed conflicts  
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  :  مقدمــــــــــة

یشكل موضوع تعزیز احترام القانون الدولي الانساني لاسیما في النزاعات 
ھذه الأخیرة أكثرالنزاعات  لكون ،المسلحة غیر الدولیة أمرا بالغ الأھمیة

القواعد  لیھا للكثیرمنع افتقارالإطارالقانوني المطبق إضافة إلى انتشارا،
الموضوعیة المتعلقة بتوفیر الحمایة مقارنة بالنزاعات المسلحة الدولیة، ومن ھذا 
المنطلق یبرز دور القواعد العرفیة في تغطیة ھذا النقص وتجاوز العقبات التي 

ف الفاعلین قد تحول دون الالتزام بقواعد القانون الدولي الانساني من طر
الآخرین في النزاع المسلح الداخلي من غیرالدول كالجماعات المسلحة، كما 
یبرز دور القواعد العرفیة في حل الكثیر من الاشكالیات القانونیة والعملیة التي 

من ھنا فإن  أفرزتھا النزاعات المسلحة غیرالدولیة بشكلھا الجدید والمعقد،
ا المقال تتمحور حول التساؤل عن مدى الإشكالیة المراد معالجتھا في ھذ

مساھمة القواعد العرفیة في تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات 
  المسلحة الداخلیة؟

  مفھوم القواعد العرفیة -1
  .سنتناول في ھذا المبحث تعریف القواعد العرفیة وبیان أنواعھا

  :تعریف القاعدة العرفیة وبیان أنواعھا -1.1
  .سنتناول في ھذا الطلب التعریف التشریعي والفقھي للقاعدة العرفیة

 .التعریف التشریعي - 1.1.1
یعرف النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة القانون العرفي بأنھ ممارسة 

  1.عامة مقبولة كقانون
  التعریف الفقھي -  2. 1.1

الحیاة الدولیة ھو مجموعة القواعد القانونیة غیر المكتوبة التي نشأت في 

نتیجة تكرار التزام معین من طرف الدول في سلوكھا مع بعضھا البعض مع 

  2.سیادة الاعتقاد بأنھ ملزم قانونا

ویعرف بأنھ ذلك القانون غیر المكتوب أو الممارسة المقبولة بمثابة قانون، 

الدولي فالقاعدة العرفیة ھي قاعدة قانونیة تنشأ عن طریق اتباع أشخاص القانون 

لسلوك معین مع توافر القناعة لدى تلك الأشخاص بأن اتباع ذلك السلوك یتم 

   3.على وجھ الالزام

  أ نواع العرف الدولي - 3. 1.1
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ینقسم العرف إلى عدة أقسام حسب الزاویة التي ینظر منھا إلیھ، فمن حیث 
نطاق تطبیقھ ینقسم إلى عرف عام وعرف خاص، ومن حیث طبیعة قواعده 

م إلى عرف منشأ وعرف مكمل ومعدل وعرف ملغي، غیر أن أھم تقسیم ینقس
ھو تقسیم العرف من حیث نطاق تطبیقھ إلى عرف عام وخاص، وھو ما 

  . سنوضحھ الآن
  .العرف العام -  1.3.1.1.

وھو القاعدة الملزمة لكل الدول التي تنظم مسائل عامة، فكلما كان عدد 
القاعدة العرفیة، ورسخت فكرة الزامیتھ الدول كبیرا كلما زاد نطاق تطبیق 

ولا یطبق إلا من قبل  بالنسبة للدول التي أنشأتھ وكذا بالنسبة للدول الأخرى،
الدول التي ترفض القاعدة العرفیة صراحة منذ نشوئھا،وفي ھذا الشأن یرى 

أن القواعد الأساسیة الثابتة في القانون الدولي العام تطبق آلیا  Waldokالأستاذ 
أننا لو علقنا ذلك على  دیدة دون حاجة إلى أن تعترف بھا،ى الدول الجعل

اعترافھا بھا فإن الأمر سیؤدي إلى أن نترك لھا إمكانیة الاختیار من بین ھذه 
القواعد حسب رغبتھا، وذلك بأن تعترف بالبعض دون البعض الآخر،  ویرى 
أیضا أنھ لم یقع على حالة واحدة ادعت فیھا دولة جدیدة أمام محكمة دولیة بعدم 

العامة في القانون الدولي العام لعدم اعترافھا، لكن یجب  انطباق القواعد العرفیة
ألا یھمل الرفض الصریح لدولة أو عدد معین من الدول للاعتقاد بإلزامیة 
القواعد العرفیة التي لم تشارك في تكوینھا أو تقف موقفا سلبیا إزاءھا، وھذا ما 

وایسلاندا سنة أخذت بھ بمحكمة العدل الدولیة في قضیة المصاید بین بریطانیا 
وقضیة الجرف القاري لبحر الشمال بین ألمانیا من جھة وكل من  1973

 4. 1969الدانمارك وھولندا من جھة أخرى سنة 

 

 

  
  العرف الخاص -2. 3. 1 .1

وھو الذي یتمثل في الأعراف السائدة بین مجموعة معینة من الدول في 
 سیاسیةأو عرقیة أو یةمنظمة واحدة أو إقلیم واحد، أو تجمع بینھا صلات تاریخ

وغیرھا، كالأعراف الخاصة بدول أمریكا اللاتینیة، فیتعارض بذلك العرض 
الخاص مع العرف العام، ولا یلزم إلا الدول التي تعتقد بإلزامیتھ نظرا للروابط 
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التي تجمع بینھا، ولم تأخذ محكمة العدل الدولیة في نظامھا الأساسي بالعرف 
الخاص كقواعد قانونیة دولیة، غیر أن الواقع یثبت وجود مثل ھذه القواعد 
ولذلك قضت بھ ذات المحكمة في قضیة اللجوء السیاسي أین أقرت العرض 

زم عددا قلیلا ب من نظامھا الأساسي الذي یل/38/1الخاص على خلاف المادة 
من الدول، حتى ولو كان بین دولتین، كما عملت محكمة العدل الدولیة بالعرف 

، حیث أوجدت 1960الخاص في قضیة حق المرور عبر الإقلیم الھندي سنة 
قاعدة عرفیة محلیة لصالح البرتغال فیما یخص المرور عبر الإقلیم الھندي من 

   5.طوقة بالإقلیم الھنديإلى الأراضي البرتغالیة الم Demanمیناء 
  أركان القاعدة العرفیة -  2 .1

  تقوم القاعدة العرفیة على ركنین اثنین مھا
  :الركن المادي للعرف الدولي  - 1.2.1

   سنقوم بتعریف الركن المادي وبیان شروطھ 
  المقصود بالركن المادي   -  1. 1.2.1

العام على یقصد بالركن المادي للعرف تواتر أشخاص القانون الدولي 
  6.انتھاج سلوك معین خلال فترة زمنیة معینة

   شروط الركن المادي.2.1  -2 .1

یلزم توافر مجموعة من الشروط للقول بتحقق الركن المادي للعرف  یتعلق 
 أحد أشخاص القانون الدولي العام الشرط الأول بوجوب صدور السلوك من 

أشخاص القانون الدولي العام  –حتى الآن  –تعد الدول والمنظمات الدولیة حیث 
الوحیدة، وتبعا  لذلك یجب أن یصدر السلوك المكون للركن المادي من دولة أو 
منظمة دولیة ، ومن المتفق علیھ أن السلوك أو السابقة یعتبر صادر من الدولة 

نفیذیة والقضائیة، وبناء على إذا صدر من إحدى السلطات الثلاث التشریعیة والت
ذلك لا یعتد بالتصرفات التي تصدر من الأفراد العادیین في تكوین الركن المادي 
للعرف، ومن المتفق علیھ، كذلك، أن ما یصادر عن المنظمات الدولیة من 

سواء أكانت اتفاقیة دولیة تكون طرفا فیھا أم كانت قرارات  –تصرفات قانونیة 
تعد من السوابق المكونة للركن المادي  –لمختصة صدرت عن أجھزتھا ا

للعرف طالما صدرت تلك لتصرفات في إطار ھدف ووظیفة المنظمة تطبیقا لما 
تتمتع بھ من شخصیة قانونیة محدودة بالھدف الذي أنشئت من أجلھ ، خلاصة 
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القول، أن السلوك الذي یعتد بھ في تكون الركن المادي للعرف یجب أن یصدر 

شخاص القانون الدولي العام سواء أكان دولة أو منظمة دولیة، في حین من أحد أ
أنھ لا یعتد بما یصدر عن الأفراد العادیین من تصرفات، بغض النظر عما یحتلھ 

 –باتفاق  –الفرد من وضع في القانون الدولي بالنظر لأنھ لم یكتسب بعد 
  7.الشخصیة القانونیة الدولیة

السلوك أو السابقة من حیث الزمان، فمن المتفق  اما الثاني فیتعلق بتواتر 
علیھ انھ یجب تكرار ذات السلوك في الحالات المماثلة من قبل أشخاص القانون 

ولكن یلاحظ أن الفقھ  ،الدولي العام خلال فترة زمنیة معینة للقول بتوافر التواتر
لم یتفق على تحدید الفترة الزمنیة الكافیة لإثبات التواتر على انتھاج ذات السلوك 

، فالبعض یشترط فترة زمنیة طویلة لدرجة من قبل أشخاص القانون الدولي العام
أن العقل لا یستطیع أن یدركھا، إلا أننا نلاحظ على ھذا الرأي أنھ یتشدد في 

منیة مما قد یكون سببا في تأخیر تكوین الركن المادي للعرف شرط الفترة الز
ومن ثم تأخر نشأة القاعدة العرفیة ذاتھا، وأنھ لا یراعي واقع المجتمع الدولي 
المتصف بمحدودیة أعضائھ وندرة السوابق في بعض الحالات، ولذلك فإن 

خذ في البعض الآخر من الفقھاء مؤیدا من القصاء الدولي اتجھ إلى ضرورة الأ
الاعتبار واقع المجتمع الدولي وما حدث فیھ من تطورات خاصة في مجال 

  8.الاتصالات والمواصلات الدولیة
یقصد بھ التماثل في السوابق وعدم التعارض في  ومن شروطھ التماثل و 

المواقف بشأن ممارسة معینة، أي اتخاذ أشخاص القانون الدولي مواقف متماثلة 
  9.في واقعة معینة

یقصد بھ أن السوابق المكونة للركن المادي یجب  ا العمومیة والتبادل وكم
أن یتم تبادلھا من قبل جمیع أشخاص القانون الدولي، وعلیھ فإن التصرفات 
المتماثلة والتي تتبعھا دولة واحدة أو مجموعة فقط لا یمكن أن تسھم في تكوین 

  10.الركن المادي
ون العرف، أو تواتر الممارسة في أما بالنسبة للمدة التي یتطلبھا تك

لكن درجة التواتر مضافا إلیھ . الزمانفمن المتفق حولھ عدم اشتراط مدة معینة
عدد أطراف المشاركة ووزنھا في الموضوع لھ دور كبیر كما سبقت الإشارة 

حیث لا توجد أعراف عریقة آتیة من الأزمان الغابرة في مجال الفضاء  ،إلیھ
أن الدفع ''ي مجال حدیثھا عن الجرف القاري قالت المحكمة والقانون الجوي، وف

بأن تلك القواعد الخاصة بتحدید الجرف القاري لم یمر على ظھورھا إلا فترة 
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قصیرة من الزمن، لیس مانعا بمفرده من تكوین قاعدة جدیدة من قواعد القانون 

امل ، في وقت السرعة والتكنولوجیا أضحى التغاضي عن ع''الدولي العرفي
 الزمن في تكون العرف محبذا، حیث كثر الحدیث عن العرف الدولي الآني 

  11.العرف الوقتي، أو حتى العرف الوحید الركنأو
  
تنقسم ھذه الأعمال التي تساھم في تكوین الركن المادي  -  3 1.2..1

  :الأعمال الى قسمین 
واللوائح حیث یمكن أعمال القانون الداخلي و تتمثل في الأوامر والقوانین 

أن تنشأ قواعد قانونیة عرفیة مثل القواعد الدولیة العرفیة الخاصة بالملاحة 
البحریة التي تطورت طبقا لبعض الأوامر الحكومیة الداخلیة مثل الأمر الصادر 

وطبقتھ  والخاص بالبحریة الفرنسیة 1981ي في فرنسا من لویس الرابع عشر ف
الأحكام القضائیة الداخلیة المتعلقة بموضوعات  الدول الأخرى، كما تتمثل في

تمس العلاقات الدولیة یمكن أیضا أن تؤدي إلى نشوء سوابق، ومن ذلك أحكام 
محاكم الغنائم التي ساھمت بقسط كبیر في نشوء وتطور قواعد القانون الدولي 

   12.العام الخاصة بالحرب البحریة
النوع الأول سواء عن طریق أما الأعمال الدولیة وھي الأكثر أھمیة من 

المعاھدات العقدیة التي لا یمكن أن تعد مصدرا للقانون الدولي العام، وإن كانت 
تعد مصدرا لالتزاماتھا قانونیة دولیة بین الدول الأطراف فیھا، فھي تخلف 
قواعد خاصة، وھذه المعاھدات یمكن أن تنشأ قواعد دولیة عرفیة، مثل قواعد 

اصة بالتحكیم، فإن التحكیم أول ما نشأ كان یأخذ صورة القانون الدولي الخ
معاھدات ثنائیة ثم أصبحت شائعة في المجتمع الدولي وأصبحت قواعدھا واحدة 

كذلك قانون الحرب  ،بالنسبة لكل المعاھدات التي تبرم في ما یخص التحكیم
 ةالبحریة وتنظیم حقوق وواجبات الدول المحایدة نشأت في صورة معاھدة ثنائی

ثم أصبحت قواعد عرفیة دولیة واجبة الإتباع في علاقات الدول التجاریة والدول 
المحایدة، وكذلك أحكام المحاكم الدولیة سواء محاكم التحكیم أو محكمة العدل 
الدولیة فإنھا لعبت دورا كبیرا في إنشاء قواعد القانون الدولي العام العرفیة مثل 

محاكم التحكیم ''ب أطراف النزاع، قاعدة ضرورة احترام الحكم من جان
، الاعتراف بالدول والحكومات وطریقة شروط اكتساب السیادة على ''الدولیة

الاقلیم، لذلك فأن محكمة العدل الدولیة كثیرا ما تبحث عن توافر الأركان المنشئة 
ونلخص إلى إثبات وجود  ،للقاعدة الدولیة العرفیة في السوابق القضائیة الدولیة
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دة القانونیة الدولیة مستندة ومؤسسة عقیدتھا على وجود سوابق قضائیة القاع

دولیة تؤكد وجود قاعدة قانونیة دولیة عرفیة، على الرأي الذي انتھت علیھ 
  13.المحكمة في حكمھا

وفي الأخیر فإن مصدر القاعدة العرفیة الدولیة واحد وھو قبولھا من جانب 
من النظام  38/2في علاقاتھا، طبقا للمادة الدول على أساس أنھا قواعد قانونیة 

الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، كما أن عدد الدول التي تساھم في وضع القاعدة 
العرفیة ذا أھمیة من ناحیة الإجماع على قبول عرف معین، ولكن یجب أن لا 
یھمل الرفض الصریح لدولة أو عدد معین من الدول أو عدد معین من الدول 

لى تلك الأسس، فالدول في الحالة الأخیرة ھذه غیر ملزمة بالقواعد للتعامل ع
العرفیة التي تشارك في تكوینھا أو تقف موقفا سلبیا إزاءھا، وھذا ما أخذت بھ 

 1973محكمة العدل الدولیة في قضیة المصائد بین بریطانیا وإیسلاندا عام 
رك اوكل من الدانموقضیة الجرف القاري لبحر الشمال ما بین ألمانیا من جھة 

  14 .1969وھولندا من جھة أخرى عام 
  الركن المعنوي للعرف الدولي 1 .2. 2  -

یقصد بالركن المعنوي أن یتوافر لدى أشخاص القانون الدولي العام عقیدة 
  أو یقین بأن الانصیاع للسلوك المكون للركن المادي قد أصبح ملزما قانونا
وبناء على ذلك فإن تكرار السلوك وعمومیتھ لا یكفي بمفرده لتكوین القاعدة بل 
لابد أن یقترن باعتقاد ویقین راسخ لدى من ینتھجھ بأن الانصیاع لھ قد أصبح 
واجبا قانونا، وھذا ما یمیز القاعدة العرفیة عن غیرھا من قواعد السلوك غیر 

  15.ةالملزمة كقواعد الاخلاق والمجالات الدولی
وبالرغم من أھمیة الركن المعنوي  في عملیة تكوین العرف إلا أن البعض 
من الفقھاء یكتفي بالركن المادي فقط لتكوین القاعدة العرفیة بدعوى صعوبة إن 
لم یكن استحالة إثبات الركن المعنوي، والبعض الآخر یكتفي بالركن المعنوي 

یة، وینكر على الركن المادي أي ویعتبره العنصر الوحید لتكوین القاعدة العرف
دور في تكوین ھذه القاعدة، فلا یعد، من وجھة نظره، عنصرا من عناصر 
تكوین العرف، وإن كان یمكن أن یساعد في الإثبات ولكن لیس على نحو 
جوھري وأیا كان الخلاف حول قیمة كل من الركن المادي والمعنوي في عملیة 

التي یتمسك بھا كل فریق من الفقھاء والتي  تكوین العرف، وأیا كان قدر الحجج
لا تخرج عن كونھا حججا فلسفیة ونظریة لا تتفق مع الواقع الدولي ومع ما 
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استقر  علیھ القضاء الدولي في ھذا الشأن خاصة وأن الخلاف لا یؤثر على 

  16.طبیعة العرف أو قیمتھ كمصدر للقانون الدولي العام
ي یحـــــدد القیمــــــــة القانونیـــــــــة إن ھذا الركــــن ھو الــــــذ

للممارســــــــــة، أو الســــــــــلوك المتعـــــــــارف علیھ فیمــــــــــا بیـــــــــــن 
أشخــــــــــــــــاص القانـــــــــون الدولي أي تمیز العرف عن ممارسات 

وھو ما تنص علیھ المادة  الأخلاق والعادات وبعض المواقف السیاسیة الآنیة،
  17.''...قبولھ من قبل الدول بمثابة قانون''من نظام المحكمة السالفة الذكر  38

  .مفھوم النزاع المسلح الداخلي -  2
یحتوي ھذا المبحث على مطلبین یتعلق الأول ببیان النزاع المسلح الداخلي 

  .،ثم التطرق الى أنواعھ المختلفة
   

  .لمسلح الداخليتعریف النزاع ا - 1. 2
ھو كل نزاع یدور بین القوات الحكومیة وقوات مسلحة منشقة أو 
مجموعات مسلحة منظمة عندما تمارس ھذه المجموعات سیطرة على جزء من 
أراضي البلد، تحت قیادة مسؤولة، بحیث تتمكن من إدارة عملیات عسكریة 
متصلة ومنسقة ومن تطبیق البروتوكول، أو بین الجماعات المسلحة نفسھا دون 

  18. اركة القوات النظامیةمش
بأنھا  1977البروتوكول الثاني لعام  كما تعرفھا المادة الأولى من

المنازعات التي تدورعلى اقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة بین قواتھ 
المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى وتمارس تحت 

یمكنھا السیطرة، والقیام بعملیات عسكریة قیادة مسؤولة على جزء من اقلیمھ، ما 
ویستثنى من تعریف النزاع   ،متواصلة ومنسقة، وتستطیع تنفیذ ھذا البروتوكول

المسلح حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة مثل الشغب وأعمال العنف 
  19.العرضیة وغیرھا من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة التي لا تعد نزاع مسلح

ضطرابات والتوترات الداخلیة بأنھا مواجھات ذات طابع وتعرف الا
ما تكون مصحوبة بآثار دائمة أو ، كجماعي تكون مزمنة أو قصیرة الأمد

متقطعة وتمس كامل الأراضي الوطنیة أو جزء منھا، وتكون ذات جذور دینیة 
  20.أو سیاسیة أو خلاف ذلك، أو إثنیة
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الأكثر انتشارا، فمن خصائصھا أنھا تعتبر النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

تنشب بین أطراف یعرفون الخلفیة السیاسیة والاقتصادیة والتنظیم الاجتماعي 
  .والثقافي لبعضھم البعض كما تتمیز بالوحشیة والعنف المتأصل فیھا

  أنواع النزاعات المسلحة الداخلیة - 2.2
النظر إلى یمكن تصنیف النزاعات المسلحة غیر الدولیة عدة تصنیفات ب

  .المعاییر المختلفة التي یمكن اعتمادھا
ع من النزاعات المسلحة وفبالنظرإلى الوثائق القانونیة المطبقة على ھذا الن

یمكن تصنیفھا إلى  ، ونقصد بذلك المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الثاني
 نزاعات مسلحة داخلیة تدور بین الجماعات المسلحة وتشارك فیھا القوات

ونزاع مسلح داخلي یدورعلى اقلیم أحد الدول بین جماعات  ،النظامیة للدولة
دون أن تشارك فیھ القوات النظامیة، كما یمكن تصنیفھا بالنظر إلى ، مسلحة

كثافة العملیات العسكریة واتساعھا إلى نزاعات مسلحة تشبھ الحروب التقلیدیة 
ر معین من التنظیم والھیكلة بین قوات مسلحة تابعة للدولة وجماعات تتمتع بقد

مما یؤدي إلى عملیات عسكریة على نطاق واسع ومتواصل، وھو ما یمكن أن 
نزاعات مسلحة تفتقر إلى أي  ویطلق علیھ نزاع مسلح داخلي مرتفع الكثافة، 
حیث تكون العملیات العسكریة  ،ھیكلة وتنظیم بالنسبة للجماعات المشاركة فیھا

یمكن أن یطلق علیھ نزاع مسلح داخلي منخفض متفرقة ومتباعدة وھو ما 
  .الكثافة

وبالنظر إلى معیار آخر، یخص التدخل من أطراف أجنبیة محتملة في 
النزاع المسلح الداخلي أمكن الحدیث عن وجود تباین بین نزاع مسلح داخلي 
محض ونزاع مسلح داخلي مدول إذا ما تدخلت أطراف خارجیة في النزاع 

دولا أو جماعات، فمثلا لا یمكن إنكار التباین بین النزاع المسلح سواء كانت 
المسلح في اقلیم بیافرا في نیجیریا والنزاع المسلح الدائر الیوم في سوریا الذي 
یشھد عدة تدخلات أجنبیة تتمثل في مشاركة أطراف أجنبیة بصورة مباشرة في 

ھنا ھو المشاركة  على أنھ یجب الاشارة أن المقصود بالتدخل ،العملیات العدائیة
 المباشرة في النزاع المسلح، كون أن التدخل غیر المباشر بالدعم السیاسي 

الاعلامي أو المالي لأحد أطراف النزاع المسلح الداخلي، لا یمكن أن یخلو أو
  .منھ أي نزاع مسلح داخلي

كما یمكن أن نجد نزاع مسلح بین جماعتین مسلحتین أو أكثر یقع ضمن 
حدة حیث لا توجد سلطة، وھو ما یعبر عنھ بالدولة الفاشلة، كما إقلیم دولة وا
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یوجد نزاع مسلح بین جماعتین أوأكثر یظھر بصورة موازیة للنزاع الذي یجري 
داخل حدود الدولة الواحدة، ولعل المثال الأكثر واقعیة ھنا، ھو النزاع المسلح 

الجیش ''ناصر الاسلامیة وع ةدولالوتنظیم '' جبھة النصرة''بین ما یسمى 
حیث ظھر النزاع موازیا للنزاع المسلح بین الجیش السوري  ،''السوري الحر

  . النظامي والمعارضة المسلحة
كما توجد نزاعات مسلحة یكون منشؤھا إقلیم دولة واحدة، بین القوات 
المسلحة الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة أو أكثر، لكن سرعان ما تنتقل ھذه 

أراضي دولة مجاورة، كما شھد العقد الأخیر نشوء ما یسمى  المواجھات إلى 
وھي نزاعات تقاتل فیھا '' النزاعات المسلحة غیر الدولیة متعددة الجنسیاتب''

قوات مسلحة متعددة الجنسیات إلى جانب القوات المسلحة النظامیة لدولة 
 .ستانأفغانكالنزاع المسلح في ضد جماعة مسلحة أو أكثر ، مضیفة في إقلیمھا

 
   

  :أھمیة القواعد العرفیة في القانون الدولي الإنساني:  -3
بالرغم من تطور القانون الدولي الإنساني الاتفاقي والذي یغطي مختلف 
الجوانب المتعلقة بحمایة كافة المتأثرین بالنزاع المسلح، ووسائل وأسالیب القتال 

الدول غیر المصدقة إلا أن ھناك عائقین رئیسین یتمثل الأول في وجود بعض 
غیر  منإضافة إلى الأطراف الأخرى في النزاع المسلح  ،على ھذه الاتفاقیات

والتي لا تعتبر طرفا في ھذه الاتفاقیات من الناحیة  ، الدولي كالجماعات المسلحة
الإجرائیة، أما العائق الثاني فیتمثل في افتقار الإطار القانوني المطبق على 

الدولیة إلى الكثیر من المسائل الموضوعیة المتعلقة  النزاعات المسلحة غیر
  .بالحمایة مقارنة بالنزاعات المسلحة الدولیة

  :نسبیة آثار معاھدات القانون الدولي الإنساني .1 - 3
إن معاھدات القانون الدولي الإنساني لا تنطبق على الدول التي لم تصدق 

یات جنیف الأربعة لسنة تم التصدیق بصورة واسعة على اتفاق علیھا فبینما
 1977فإنھ في المقابل یبقى التصدیق على البرتوكولین الإضافیین لسنة  1949

محدودا یشكل ملحوظ، فھناك عدة دول كانت طرفا في نزاع مسلح دولي دون 
أن تكون طرفا في البرتوكول الإضافي الأول، ونفس الأمر ینطبق على الدول 

حة غیر دولیة، دون أن تكون طرفا في التي جرت على أراضیھا نزاعات مسل
  21.البرتوكول الإضافي الثاني
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  :الإطار القانوني للنزاعات المسلحة غیر الدولیة .2 -  3

یشوب الإطار القانوني المطبق على النزاعات المسلحة غیر الدولیة نقص 
ظاھر مقارنة بالنزاعات المسلحة الدولة سواء من حیث كثافة النصوص وآلیات 

لا نجد إلا المادة الثالثة المشتركة والبرتوكول  النزاعات الداخلیةالحمایة، ففي 
كافة النزاعات المسلحة  الإضافي الثاني، علما أن ھذا الأخیرلا یطبق على

لعل أھمھا مشاركة  ، الداخلیة، وإنما ینطبق فقط على التي تستوفي شروطا معینة
القوات المسلحة النظامیة للدولة في النزاع المسلح، إضافة إلى ھذا ینطبق على 
النزاعات المسلحة بعض الاتفاقیات الأخرى كاتفاقیة الأسلحة التقلیدیة واتفاقیة 

  22.المضادة للأفراد واتفاقیة الأسلحة الكیمائیةحظر الألغام 
وزیادة على ما سبق، فإن المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي 
الثاني ورغم كونھما النصین الوحیدین المنطبقین على النزاعات المسلحة غیر 

  23.الدولیة، إلا أنھما مشوبان بكثیر من النقائص والثغرات
مادة الثالثة المشتركة في كونھا لا تحمي صراحة تتمثل أھم نقائص ال

المدنیین من آثار العملیات العدائیة، كما لا تتضمن أي قواعد تضبط إدارة 
الأعمال العدائیة على وجھ التحدید، كما تخلو من أي إشارة إلى وضع أسیر 
الحرب، ولا تستبعد عقاب الأشخاص على مجرد اشتراكھم في العملیات القتالیة 

  24.ا تشترط فقط أن تكون المحاكمة عادلةوإنم
أما البروتوكول الثاني، فتتمثل أھم نقائصھ في كونھ لا یحتوي أحكام خاصة 
لوضع أسیر الحرب والمقاتل، كما لا یتضمن نظاما لحمایة اللاجئین مقارنة 
بالبروتوكول الأول، كما لا یتضمن البروتوكول تعریف للأھداف العسكریة ولا 

  25.المدنیین ولا أفراد الخدمات الطبیةالسكان 
مما سبق یتضح جلیا أھمیة القواعد العرفیة في تجاوز العوائق الموضوعیة 
والإجرائیة المشار إلیھا سابق، إضافة إلى سد الثغرات التي تشوب الإطار 

  .القانوني المطبق على النزاعات المسلحة غیر الدولیة
لیة للصلیب الأحمر بالتعاون مع فریق ومما یؤكد على ھذا لجوء اللجنة الدو

من الخبراء الحكومیین إلى إعداد دراسة مفصلة حول القواعد العرفیة في 
قاعدة عرفیة  161القانون الدولي الإنساني، حیث خلصت الدراسة إلى وجود 

قاعدة قابلة للتطبیق في  148یمكن تطبیقھا على النزاعات المسلحة، منھا 
الدولیة، وھي مصدر لتوفیر الحمایة لكافة المتأثرین النزاعات المسلحة غیر 
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بالنزاع المسلح، ومصدر لتحدید التزامات الدول والجماعات المسلحة من غیر 

  26.الدول
  الإشكالیات القانونیة والعملیة التي تعتبر القواعد العرفیة حلا لھا- 4

لیة سنتطرق في ھذا المبحث الى مجموعة من الاشكالیات القانونیة والعم
التي تعتبر القواعد العرفیة حلا لھا، حیث تنبع ھذه الاشكالیات من الشكل 

 .  المتغیر والمعقد للنزاعات المسلحة الداخلیة
 
   

  الإشكالیات القانونیة - 1. 4 
سنركز في ھذا المطلب على أربع إشكالیات قانونیة، تتمثل الأولى في 

المقاتلین الأجانب، والثالثة تتعلق تصنیف النزاعات المسلحة، أما الثانیة فتخص 
بالأساس القانوني لالتزام الجماعات المسلحة بالقانون الدولي الانساني، أما 

 .الرابعة فتتعلق بممارسة الجماعات المسلحة للاحتجازفي النزاع المسلح الداخلي
  : تصنیف النزاع المسلح - 1. 1. 4

القائم على التمییز بین إن التصنیف المعروف والحالي للنزاعات المسلحة 
النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، أصبح لا یتماشى مع التغییر الواضح 

والتي أصبحت تسمى  ،في طبیعة النزاعات المسلحة، لاسیما غیر الدولیة
بالنزاعات المسلحة المعاصرة، ففي حین انحصر بشكل لافت النزاع المسلح 

تجاوز الخصائص تاعات مسلحة داخلیة الدولي، یشھد العالم باستمرار نز
  .القانونیة المعروفة في المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني

من صور ھذه النزاعات، ھو المواجھات المسلحة والعملیات العدائیة بین 
دولة وجماعة أو جماعات مسلحة تنشط في دولة أخرى، وھو ما یعبر عنھ 

ر للحدود، وتمثیلھ الواقعي المواجھات المسلحة بین تركیا بالنزاع الداخلي العاب
ووحدات حمایة الشعب الكردي في سوریا، أو النزاع المسلح بین جماعة الحوثي 

أیضا المواجھات المسلحة بین  أمثلتھوقوات التحالف بقیادة السعودیة، ومن 
الإسلامیة في التحالف الدولي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة وتنظیم الدولة 

العراق والشام، كما شھدت لیبیا نفس الصورة المعقدة والمتداخلة، ففي حین 
كانت المواجھات بین القوات النظامیة والمعارضة المسلحة نزاعا داخلیا، كان 
ھنا نزاعا مسلحا دولیا یحدث بالتوازي مع ذلك ویتمثل في المواجھات بین 

  .تدخلة في لیبیاالقوات اللیبیة وقوات حلف الأطلسي الم
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إن ھذه الأمثلة تشكل برھانا قاطعا حول عمق ھذه الإشكالیة القانونیة 
المتعلقة بتصنیف النزاع المسلح كون ذلك ینعكس مباشرة على نطاق الحمایة 
الممنوح للأطراف المشاركة والمتأثرة بالنزاع المسلح، كل حسب الإطار 

واضح وجلي بین الإطار  القانوني الذي ینطبق علیھ، خاصة مع وجود فرق
القانوني المطبق على النزاعات الدولیة وغیر الدولیة، ولتفادي كل ھذه التعقیدات 
حول تحدید طبیعة ھذه النزاعات المسلحة، خاصة مع رفض الدول التي تشھد 
نزاعات مسلحة داخلیة تدویل النزاع لاعتبارات السیادة والأمن القومي، یمكن 

فر الحمایة لكافة المتأثرین بالنزاع المسلح، بغض النظر للقواعد العرفیة أن تو
 .عن الاختلاف في تصنیفھ وتوصیفھ القانوني

  : المقاتلین الأجانب - 2. 1. 4
من أھم ممیزات النزاعات المسلحة المعاصرة، لا سیما النزاع المسلح في 

المسلح، إن نب في النزاع الأجالمقاتلین للیبیا وسوریا ھو المشاركة الكبیرة 
مصطلح المقاتلین الأجانب لیس لھ أي دلالة قانونیة في نصوص القانون الدولي 

كالمقاتلین غیر الشرعیین  القانونیة المفاھیم من بعض الإنساني، لكنھ قد یقترب
  .26 والمیلیشات والمرتزقة

ومع ھذا سیبقى الإشكال قائما كون ھؤلاء المقاتلین تختلف خصائصھم    
لمشاركة في النزاع المسلح، فمنھم من ینتمي إلى جماعات مسلحة ودوافعھم ل

كما أن منھم من  على أنھا كیانات إرھابیة والعكس تصنفھا ھیئة الأمم المتحدة
یتلقى رواتب مغریة مقابل المشاركة والعكس صحیح، كما یوجد مقاتلین أجانب 

سلح كعناصر ینتمون إلى قوات نظامیة تابعة لدولة لیست طرف في النزاع الم
  .الحرس الثوري الإیراني التي تشارك في النزاع المسلح في سوریا

تشیر التقدیرات الى أن عدد المقاتلین الأجانب في صفوف المعارضة 
السوریة قد بلغ اثني عشر ألف مقاتل، ویصل عددھم باحتساب المقاتلین في 

  27.الأراضي العراقیة الى اثنین وعشرین ألف مقاتل
ھذه التعقیدات والإشكالیات القانونیة في تحدید المركز القانوني لتفادي كل 

وبالتالي تحدید نطاق الحمایة الذي  ،للمقاتلین الأجانب على اختلاف خصائصھم
ا دیمكن أن یستفید منھ ھؤلاء، فإن القواعد العرفیة ذات العلاقة یمكن أن یقوم بھ

تضم عددا ھائلا من  الدور، باستقراء الدراسة حول القانون العرفي والتي
 ن یستفید منھا المقاتلین الأجانبقاعدة یمكن أ 25القواعد، أمكن التوصل إلى 

  .حیث تشكل حدا معقولا ومقبولا من الحمایة
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الأساس  القانوني لالتزام الجماعات المسلحة بالقانون  -  3.  1. 4

  : الانساني
ت المسلحة ولكن لم من المسلم بھ أن القانون الدولي الإنساني ملزم للجماعا

توضح نصوصھ بشكل كافي أساس القوة الملزمة، ومن التفسیرات القانونیة 
المھمة لأساس الالتزام ھو القانون العرفي، حیث یرى ھذا التفسیر أن أساس 
انطباق القانون الإنساني على الجماعات المسلحة ھو التزامھا بالقانون العرفي 

الدولیة وفي ھذا السیاق ذكرت لجنة التحقیق استنادا إلى شخصیتھا الاعتباریة 
یمتلك كل المتمردین الذین بلغوا '': قولھابالدولیة لدارفور ما یؤكد ھذا الكلام 

درجة من التنظیم والرسوخ والسیطرة الفاعلة على المنطقة، شخصیة اعتباریة 
ت دولیة ومن ثم ھم ملزمون بقواعد القانون الدولي العرفي ذات الصلة بالنزاعا

  28 ''.المسلحة الداخلیة
  .الإشكالیات العملیة  - 2.  4

زیادة على الإشكالیات القانونیة المشار إلیھا سابقا یمكن للقواعد العرفیة، أن 
تلعب دورا مھما في التخفیف من حدة بعض الإشكالیات العملیة، والتي تتعلق 

أھم ھذه  أساسا بتفعیل وتعزیز قواعد القانون الدولي الانساني، ولعل من
  .الإشكالیات العملیة ھو الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني

  تعریف الانتھاكات الجسیمة - 1.  2. 4  
ینصرف التعریف العام للانتھاكات الجسیمة على أنھا الجرائم التي ترتكب 
ضد قوانین وعادات الحرب كما تعرف على أنھا عمل غیر مشروع صادر عن 

لة ولحسابھا أو بتشجیعھا، ویكون منطویا على المساس بمصلحة فرد باسم الدو
  29.یحمیھا القانون الدولي

وتعرف أیضا بأنھا كل مخالفة لقوانین وعادات الحرب سواء كانت صادرة 
عن المتحاربین أو غیرھم، وھي كل فعل عمدي یرتكبھ أحد أفراد القوات 

دة من قواعد القانون الدولي المسلحة لطرف محارب أو أحد المدنیین انتھاكا لقاع
  30.الاحترام ةالانساني واجب

وعرفتھا المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بأنھا 
الانتھاكات الخطیرة للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات المسلحة الدولیة 

النزاعات المسلحة غیر والانتھاكات الخطیرة للقوانین والأعراف الساریة على 
  31.ذات الطابع الدولي

  :الطابع العرفي للانتھاكات الجسیمة - 2.2. 4
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إن الكثیر من صور الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الانساني الواردة 
في الصكوك الدولیة تكتسي طابعا عرفیا، كالمادة الثالثة المشتركة، والانتھاكات 

كما توجد  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الواردة في المادة الثامنة من
حظر استخدام كصور أخرى للانتھاكات غیر مذكورة في الصكوك الدولیة 

  32.الدروع البشریة، وحظر استخدام تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب
مما سبق یتضح جلیا أھمیة القواعد العرفیة ودورھا في مجال تعزیز 

وقمع للانتھاكات الجسیمة، حیث تشكل ھذه  ون الدولي الانسانياحترام القان
القواعد ضمانا مھما للالتزام بھا من طرف الدول غیر المصدقة على 
المعاھدات، فضلا عن الجماعات المسلحة من غیر الدول التي لا یمكن أن تكون 

 .طرفا في ھذه المعاھدات
  :  خاتمــــــــــــة

القواعد العرفیة في حل العدید من الاشكالیات بعد استعراض وبیان أھمیة 
القانونیة والعملیة التي تعترض القانون الدولي الانساني، أمكن الحدیث عن 
المساھمة الاستراتیجیة لھذه القواعد في تعزیز احترام القانون الدولي الانساني 
من خلال التغلب على العقبات الإجرائیة والاشكالیات الموضوعیة وبالتالي 
تحقیق المبتغى المتمثل في احترام القانون الدولي الانساني من جمیع أطراف 
النزاع المسلح، إن الحدیث عن دور القواعد العرفیة یتناغم مع آخر ما توصلت 
إلیھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بأن الإطار القانوني الحالي للقانون الدولي 

وإنما التحدي الرئیسي یكمن في تفعیل الانساني كافي لتوفیر الحمایة المطلوبة، 
القانون الدولي الانساني سواء من خلال نصوصھ القانونیة أو مختلف الآلیات 

  .المساھمة في ضمان احترامھ
  

   : ھوامـــــــش البحـــــــــث
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